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 ٦١٩

ًاولا
   التعريف بموضوع البحث-

ات           ى حری اظ عل ة الحف ع بغی یم المجتم ك تنظ ى دون ش انون ھ ة الق ان وظیف

صلحة              ومصالح الافراد  ة الم ھ ،وكفال ام فی أقرار النظ ع ب ان المجتم  الخاصة ،مع حفظ كی

  .العامة مع التوفیق بینھا وبین المصلحة الخاصة للاشخاص 

اة الخاصة                  ة الحی ى ازم دة ال اداً جدی ة ابع ة المتلاحق ولقد لعبت التطورات العلمی

یل  ،فالتطور الھائل والمتلاحق فى وسائل الاعلام اصبح یمكن افراد المجتم    ع من تلقى س

ت            ك لعب ى ذل افة ال راد وبالاض صوصیات الاف غزیر من المعلومات وكثیراً ما أرتبطت بخ

رار    ا واس ن خبای ر م ى كثی لاع عل ن الاط صالات م ى الات صت عل ة والتن زة المراقب اجھ

  .الاشخاص الشخصیة والتجاریة والصناعیة

ة والد              ن الجھود الوطنی د م ذلت العدی د ب دم فق ة   ومن مقتضى ما تق ة لمواجھ ولی

ى             ق ف ة الح ى حمای سعى ال ى ت ھذه الظاھرة  والعمل على ارساء المبادئ الدستوریة الت

ب                  ى جان م ال ى للحك ام الاساس ى النظ سعودى ف نظم ال الحیاة الخاصة ، وھو ما قرره الم

  . قانون الاجراءات الجزائیة

ًثانيا
   اهمية البحث -

م    ترجع اھمیة الدراسة بالنظر الى ان الحق فى حر       -١ ن اھ د م مة الحیاة الخاصة یع

اظ             دول بالحف تم ال اس تھ ذا الاس ى ھ ة ،عل ات الحدیث حقوق الانسان فى المجتمع

ذه                أحترام ھ ا ،ف ة لحمایتھ شریعات مختلف صدر ت راد فت ات الاف وق وحری على حق

  .الحقوق یعد مقیاساً لتقدم ورقى الامم

ى       -٢ ھ عل ى تحمل سیة الت سھ   ان الخصوصیة تلبى احتیاجات الفرد النف اظ لنف الاحتف

ع             م المجتم ن عل داً ع صیتھ ،بعی ات شخ ة    .بجزء من صمیم مكون إن حمای ذلك ف ل



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

ن صمیم       ى م سواء ، ھ خصوصیة الافراد  ضد انتھاكات السلطة والافراد على ال

دة        شكل القاع داف ت ذه الاھ ار ان ھ ة بإعتب توریة الحدیث ادئ الدس داف المب اھ

  .الاساسیة للمجتمع الحر

أ  -٣ الم ب ال الع ي     انتق دم العلم ي، والتق دم التقن ق التق ي طری ة ف وات طویل ثره خط

والتكنولوجي المذھل الذي شھده العصر الحاضر كان لھ أثره الواضح في التأثیر 

  .على الحقوق الخاصة للإنسان

ًثالثا
   هدف الدراسة -
یة لموضوع الدراسة            - دة الاساس تشكل مسألة حمایة حرمة الحیاة الخاصة القاع

  یان مفھومھا وتكیفھا القانونى ،ومن ثم تعین ب

ى          - اة الخاصة ف ى الحی ق ف ة الح ى حمای ان الغایة من ھذه الدراسة ھو التأكید عل

  .الانظمة السعودیة 

ًرابعا
   منهج الدراسة-

ام           ي النظ ة ف صوص النظامی ل الن ى تحلی د عل ة تعتم ذه الدراس ون ھ را لك نظ

ھ الھیئ         ذى تمثل دولى ال انون ال سب    السعودي، وكذلك موقف الق ت أن أن ة؛ رأی ات الدولی

  .مناھج البحث العلمي في تناول ھذه الدراسة المنھج التحلیلي، ھذا من جھة

د               ذا الموضوع، فق ي ھ ھ ف ى آراء الفق ا عل ى إعتمادن ومن جھة أخرى ونظرا إل

  .رأیت إعتماد المنھج التأصیلي، وذلك بالرجوع إلى تلك الآراء وتأصیل الدراسة بھا

ن موضوع الدراسة یقوم على أساس المقارنة بین الحمایة ومن ناحیة أخرى ولأ

ت    د رأی ا  ، فق رض لھ ریم التع ة وتج اة الخاص ى الحی ق ف ان الح ة لبی ة  والدولی النظام

  .إعتماد المنھج المقارن



 

 

 

 

 

 ٦٢١

  المبحث الاول
  مفهوم الحق فى الحياة الخاصة وتكييفه القانونى

  

  :تمهيد وتقسيم 
ت       حرصت التشریعات الوطنیة على صیانة     سان وجرم وق الإن ن حق ق م  ھذا الح

ة               ى بالرعای ة أول صلحة عام اك م ت ھن أي الاعتداء علیھ من جانب الآخرین، إلا إذا كان

ي               سان ف اة الخاصة للإن ھ الحی شف كن ون ك ة یك ذه الحال ي ھ من مصلحة الفرد، ولكن ف

  .حدود تقتضیھا المصلحة العامة

خاصة وتكییفھ القانونى فى ومن ھنا سوف نتطرق الى مفھوم الحق فى الحیاة ال    

  مطلبین متتالین نوضح فیھم 

  تعریف الحق فى الحیاة الخاصة -المطلب الاول

  التكییف القانونى للحق فى الحیاة الخاصة -المطلب الثانى

  

  المطلب الاول
  تعريف الحق فى الحياة الخاصة

ھ       ة حیات ى حرم سان ف وق الان م حق ن اھ ة م اة الخاص ة الحی ى حرم ق ف د الح یع

ستطیع               ال ذى ی ار ال شكل الاط ى ت صیة الت خاصة ،ویعتبر جوھر الحقوق والحریات الشخ

ذه       وافر ھ ن ت د م ة ،فلاب ھ الخاص ھ حیات ى حمای ھ ف ارس حق ھ ان یم ى داخل سان ف الان

ك ان        د ذل سان بع ن للان ى یمك ة حت صفة عام صیة ب ات الشخ وق والحری   الحق



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

م ذ   ا ، ورغ ھ فیھ ة حق ب بحمای صوصیاتھ وان یطال ع بخ ذلك   یتمت ف ل رد تعری م ی ك ل   ل

اة             ة الحی ان حرم س صعوبة بی ا یعك ة مم ى الاوربی ة او حت شریعات العربی ى الت ق ف الح

  ).١(الخاصة 

  الفرع الاول
  التعريف الإيجابي للحق في الخصوصية

وق         ة الحق ھ ذاتی دد ب ح تتح وم واض ى مفھ ل إل ھ التوص ن الفق ب م اول جان ح

رة الت          ى فك تناد إل سھا، دون الاس ا        الخاصة نف ذا م ة، وھ اة العام ین الحی ا وب اقض بینھ ن

یق،  : یطلق علیھ التعریف الإیجابي الذي یشتمل على اتجاھین  أحدھما واسع، والآخر ض

  :على النحو التالي

  :التعريف الواسع للحق في الخصوصية: أولا
صوصاً       انون، وخ حاولت بعض المنظمات والھیئات الدولیة، وكثیر من فقھاء الق

  : لعام، وضع تعریف للحقوق الخاصة ومن قبیل ذلكفقھاء القانون ا

  تعريف الفقه القانونى  -١

ي           اة الخاصة ھ ده، والحی عرف بعض الفقھ بأنھ الحق في أن یعیش الإنسان وح

ھ    یش وراء باب دما یع سان عن ة للإن ة والروحی صیة والداخلی ة والشخ اة العائلی الحی

  ) ٢(المغلق
                                                             

، رسالة " دراسة مقارنة "عاقلى فضیلة ، الحمایة القانونیة للحق فى حرمة الحیاة الخاصة / أ) ١(
  ٢٠١٢-٢٠١١قسنطینة ،الجزائر ،سنة –دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق بجامعة الاخوة منتورى 

 ٧٤ص
ة دكتوراھـ كلیة أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، رسال/ د) ٢(

 ٢٢،٢١، ص ١٩٥٤الحقوق، جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

 في لذاتھ الإنسان قیادة للإنسان الخاصة الحیاة بحرمة یراد" وذھب البعض انھ 

ون  في لجسمھ الإنسان قیادة ذلك یعني و بھ، المحیط المادي الكون ادي  الك یط  الم  المح

  ).١"(بنفسھ المحیط النفسي الكون في لنفسھ الإنسان قیادة  و لجسمھ، بھ

ھ ا        یش حیات ي ع أنھ ف رك وش ي أن یت رء ف ق الم ھ ح بعض بأن ھ ال   وعرف

  ).٢(لخاصة

ھ  لاتھ    وعرف اره ومراس رفھ واعتب ة اسمھ وش ي حمای رد ف ق الف ھ ح بعض بأن  ال

  ).٣(واتصالاتھ وحیاتھ المھنیة والعائلیة وكل ما لھ تأثیر على حیاتھ الشخصیة

ة      ة لدرج وق الخاص رة الحق ي فك عا ف اك توس ات أن ھن ذه التعریف ن ھ ظ م نلاح

وق الخ        ع الحق ا    تجعلھا مرادفة للحریة، فالحریة وإن كانت تلتقي م ا، إلا أنھم اصة أحیان

  .لیستا شیئا واحدا، بل یظل للحریة مجال أوسع من مجال الحقوق الخاصة

  تعريف معهد القانون الأمريكي-٢

ة ،   اة الخاص ى الحی ق ف ف الح ى تعری ي ال انون الأمریك د الق ب معھ ل «ذھ أن ك

صل أموره             ي ألا ت ق شخص آخر، ف ق، ح دون وجھ ح شخص ینتھك بصورة جدیة، وب

ام         وأحوالھ سئولا أم ر م  إلى علم الغیر، وألا تكون صورتھ عرضة لأنظار الجمھور، یعتب

  .، فھذا تعریف للخصوصیة عن طریق تعریف المساس بھا)٤(»المعتدى علیھ

  
                                                             

 ٩٠عاقلى فضیلة ،المرجع السابق ،ص/ أ) ١(
(2)Robert Jacques,(Libertés publiques), deuxieme éditio, paris,1977, p.266.  
(3)Ean Malherbe,(Lavie Privée et le droit moderne), paris,1968,p.77,78. 

، )الحق في الخصوصیة دراسة مقارنة(ین الأھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصةحسام الد/ د) ٤(
 .٤٩، ص١٩٧٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١ط



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

  التعريف الوصفى العام -٣

ى        ق ف ھ الح صوصیة بأن ى الخ ذھب جانب من الفقھ الامریكى الى تعریف الحق ف

نسحب بأختیاره من الحیاة الاجتماعیة ویخلو الى نفسھ الخلوة معنى یحق بالانسان ان ی     

 ).١(بمنأى عن تدخل الاخرین 

  :التعريف الضيق للحق في الخصوصية: ثانيا
ا     ن مفھومھ ضیق م ة ت ة بطریق وق الخاص ف الحق ھ تعری ن الفق ب م اول جان ح

ار     ذه الأفك ي  أحیانا، وذلك بربطھا بأفكار أخرى أقل اتساعا من فكرة الحریة؛ وتتمثل ھ ف

  ).٢(أولھما السریة، وثانیھما السكینة، وثالثھما الألفة: ثلاثة أمور رئیسة ھي

  .الخاصة الحياة حرمة حرية -١

اة                 ي حی رد ف ق الف صوصیة ھو ح ي الخ ق ف أن الح فقد ذھب البعض إلى القول ب

ود          ن القی اس وع ار الن ن أنظ دا ع یش بعی ھ أن یع ن حق شخص م ة، فال ة ومجھول منعزل

ر        الاجتماعیة، أي أ   ردا دون أي تعكی یش منف ا ویع ون اجتماعی ن من حق الشخص ألا یك

  ).٣(لصفو حیاتھ 
                                                             

 ٨٨عاقلى فضیلة ،المرجع السابق ،ص / أ )١(
محمود عبد الرحمن محمد، نطاق الحق في الحیاة الخاصة، بدون ط، دار النھضة العربیة، / د )٢(

وتجدر الإشارة إلى أن السریة تعني  كل أمر لیس بمعلن، أو ھي كل .  ١١٧، ص١٩٩٤القاھرة، 
ما یمیل المرء إلى إخفائھ عن الآخرین، والسكینة تعني حق الفرد في أن یعیش حیاتھ، ولو بصفة 
جزئیة، بعیداً عن المجتمع، مع أدنى حد من التدخل من جانب الغیر، والألفة تعني العمق الخفي 

ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في / د: انظر. ن، وھو ما یمس ضمیر الإنسانداخل الإنسا
، ص ٨٣،ھامش ٢٠١١، بدون ط، دار النھضة العربیة، القاھرة، )دراسة مقارنة(القانون الجنائي

٢٠٠. 
(3)Alan F. Westine, (Privacy and Freedom), New York, Athenum, 1979, p. 

343. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

  الخاصة الحياة حرمة سرية -٢
ره                 ى غی تحم عل د أن یق یس لأح ھ ل ي أن وق الخاصة تعن ى ان الحق ذھب اتجاه ال

  ).١(عالم أسراره، وأن یدعھ في سكینتھ لینعم بالألفة دون تطفل من قبل الآخرین

وق        والحقیقة أن فك   ة للحق ة الجنائی رة السریة، وإن كانت لازمة لضمانات الحمای
ث            وق الخاصة، حی رة الحق ة لفك د مرادف الخاصة للإنسان ضد تدخل الغیر، إلا أنھا لا تع
م      إن الخصوصیة قد تتوافر على الرغم من عدم وجود السریة، ولا أدل على ذلك مما حك

خصیات مشھورة دون الحصول على بھ القضاء الفرنسي بمنع نشر معلومات متعلقة بش
ي             ق ف م الح شھرة، لھ ى أن ھؤلاء الأشخاص ذوي ال موافقة أصحابھا، وذلك استناداً إل

ة اتھم الخاص رام حی شر  )٢(احت ادة ن شر أو إع ع ن ي من م ف اة حقھ ب مراع ن الواج ، وم
  ).٣(معلوماتھم الشخصیة

  الخاصة تعنى  السرية والسكينة والألفة الحياة حرمة -٣

السریة والسكینة والألفة، ویُعرِّف : بعض إلى استجماع العناصر السابقةیذھب ال 
النطاق الذي یكون للمرء في إطاره مكنة الانسحاب أو الانزواء  : (الحقوق الخاصة بأنھا  

  ).٤)(عن الآخرین، بقصد تحقیق نوع من السكینة، والحفاظ على سریة الحقوق
                                                             

، ٢٠٠١، دار الفكر العربي، القاھرة، ١ازي، الحیاة الخاصة ومسئولیة الصحفي، طمصطفى حج/ د )١(
 .٥٩ص 

وتجدر الإشارة إلى أن ھناك اتجاھا في القانون الفرنسي یرى أن الشخصیات الشھیرة لا یتمتعون  )٢(
بالحق في الخصوصیة، لأنھم یسعون لاسترضاء وسائل الإعلام، وإعطائھم مواد صحفیة تتمثل في 

 .١٢٠محمود عبد الرحمن، مرجع سابق ، ص / د: ائع حیاتھم الخاصة، انظروق
یتبادر إلى الذھن أن الخصوصیة ھي نقیض العلانیة، أي أن المساس بھا یكون بالكشف عما یدور  )٣(

في الظلام، وتكتنفھ السریة، رغم أن الخصوصیة قد تتوافر بعیداً عن السریة، فالحدیث الھامس 
حسام الدین الأھواني، مرجع / د: ن عام تشملھ الحمایة القانونیة أیضا، انظربین شخصین في مكا

 .٥١سابق، ص 
 .٢٠٦ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص/ د )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

ا محددا للمقصود بالحقوق الخاصة،  ونرى أن ھذا التعریف لا یقدم معیارا قانونی   

ھ، فھو لا                سعد بحیات ى ی ھ، حت ي خلوت أنھ ف سان وش رك الإن وإنما یوضح ضرورة أن یت

ن        دخل م أنھ دون ت ا وش رك فیھ ب أن یت ي یج وال الت وق، ولا الأح ي الحق ا ھ دد م یح

  .الآخرین

  الفرع الثانى
  التعريف السلبي للحق في الخصوصية

یاء          أمام صعوبة التوصل إلى تعری      ت الأش ا كان وق الخاصة، ولم ابي للحق ف إیج

ب        تعرف بأضدادھا، وكانت الحقوق الخاصة ھي نقیض الحقوق العامة للمرء، ذھب جان

اة  ) طریقة الاستبعاد(من الفقھ إلى تعریف الحقوق بطریقة سلبیة   عن طریق تعریف الحی

  ).١(العامة وتحدید نطاقھا

ا د المج ى تحدی ة یعن اة العام ف الحی ب إن تعری لاً لح ون مح وز أن یك ذي یج ل ال

دم     استطلاع الناس على سبیل الاستثناء، أما خارج ذلك فھو یدخل في نطاق الحقوق، فع

ة                 اة العام ف الحی ا، وتعری رام لھ ن الاحت اً م تعریف الحقوق وفقاً لھذا الاتجاه یعتبر نوع

اس،       صر الن الي  یكون أیسر، لأن ما یندرج تحتھ یكون عاماً، أي یتم تحت سمع وب  وبالت

  ).٢(لا یتضرر الشخص من نشر ھذا الجانب من حیاتھ

وقد حاول أنصار التعریف السلبي تعریف الحیاة العامة وتحدید عناصرھا، فذھب 

أنھا تنصرف إلى حیاة الشخص في المجتمع، وھي الحیاة التي یحیاھا مع      : (البعض إلى 

                                                             
(1)Becourt .D, (Réflexions sur le projet de loi relative a la protection de la 

vie privée) Gaz da pall Dectrine,1970,p.201. 
 .٤٦ام الدین الأھواني، مرجع سابق، صحس/ د )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

و بتعبیر آخر ھي الحیاة الخارجیة أقرانھ وأمثالھ في الحیاة الیومیة، والحیاة المسلكیة، أ

  ).١)(التي یشھدھا الناس جمیعاً

دود  وضع إمكانیة في الإعتقاد على لارتكازه السلبي الإتجاه ھذا یعیب لة  ح  فاص
 للتمییز المعاییر أن أساس على مستحیلا أمرا ھذا یعتبر و الخاصة، و الحیاة العامة بین
  ).٢(بینھم التداخل مجالات تحدید في افاعلیتھ یفقدھا حد إلى .مرنة الحیاتین بین

  

  المطلب الثانى
  التكييف القانونى للحق فى الحياة الخاصة

رى أن         ا ی ریقین، أولھم ى ف اختلف الفقھ حول تحدید ماھیة ھذا الحق، وأنقسم إل
ق    )حق ملكیة(الحق في الخصوصیة ھو من قبیل الحقوق العینیة  رى أن الح ا ی ، وثانیھم

  ).٣(صيفي الخصوصیة ھو حق شخ

  الفرع الاول
  الحق في حرمة الحياة الخاصة حق ملكية

شخص                  ة خاصة لل صوصیة ھو ملكی ي الخ ق ف اه أن الح یرى أصحاب ھذا الاتج
اس          ى أس ومن ثم لا یجوز الاعتداء على حقھ في ملكیتھ، وقد أسس ھذا الاتجاه رأیھ عل

ي              صورة، وھ ي ال ق ف صائص الح ى أھم خ تنادا عل صورة اس ي ال ق ف رة الح ھ  فك قابلیت
                                                             

) ٣( عبد الوھاب الأزرق، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد/ د )١(
 .١١٩، ص ١٩٩٥یولیو ـ سبتمبر 

 ٩٧عاقلى فضیلة ،المرجع السابق ،ص/ أ )٢(
 الخاصة في العلاقة بین الدولة أحمد محمد حسان، نحو نظریة عامة لحمایة الحق في الحیاة/ د )٣(

 .٤٠، ص٢٠٠١، بدون ط، دار النھضة العربیة، القاھرة،)دراسة مقارنة(والأفراد



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

ول               ى الق سا عل سده تأسی ا لج للتصرف، ووفقا لھذا الاتجاه یكون الشخص الطبیعي مالك
تعمال،             ك الاس ول للمال م یخ ن ث سان، وم شكل الإن سید ل ي إلا تج ا ھ صورة م أن ال ب

  ).١(والاستغلال، والتصرف المطلق فیما یملكھ

داء  ومن أھم الآثار القانونیة المترتبة على ھذا الرأي الفقھي قدرة       من یقع الاعت

ات أي              ى إثب دي، دون حاجة إل ذا التع ف ھ ضاء، لوق على حیاتھ الخاصة اللجوء إلى الق

  ).٢(ضرر مادي أو معنوي لحق بھ، وذلك إعمالا لحقوق المالك

أمرین    ولھم ب اه ق ذا الاتج صار ھ رر أن ا:ویب ة    : أولھم ق الملكی ي ح د ف ھ وج أن

ة     لطات مطلق احبھ س ول ص ذي یخ ل ال وذج الأمث تغلال  النم تعمال والاس ث الاس ن حی م

ى               )٣(والتصرف أ إل ھ الخاصة أن یلج ى حیات داء عل ع اعت ن وق سمح لم ھ ی ، وثانیھما أن

الا   وي إعم ادي أو معن رر م ود ض ات وج ة لإثب داء، دون حاج ذا الاعت ف ھ ضاء لوق الق

  ).٤(لحقوق المالك، وكذلك حتى لو لم یرتكب المدعى علیھ أي خطأ

  :جه له العديد من الانتقادات، من أهمهابيد أن هذا الاتجاه قد و

ل إن  :أولا لیم، ب اس س ى أس ستند إل ھ لا ی صواب، لكون ب ال اه جان ذا الاتج  أن ھ

ن    الفكرة تعد أساسا فكرة خاطئة وغیر دقیقة؛ لاعتمادھا على أفكار قدیمة دون البحث ع

  ). ٥(قابتكار لتنظیمات قانونیة جدیدة توفر الحمایة القانونیة اللازمة لھذا الح

                                                             
 .١٤٢،١٤١حسام الدین الأھواني، مرجع سابق ،ص / د )١(
 .٤٠أحمد محمد حسان، مرجع سابق، ص/ د )٢(
 التي یكفلھا لھ القانون آدم عبد البدیع آدم، الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمایة/ د )٣(

 .٣٩٩، ص٢٠٠٠الجنائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،
 .١٤٣حسام الدین الأھواني، مرجع سابق، ص/ د )٤(
 .المرجع السابق، ذات الإشارة )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

ق    :ثانيــا صائص ح ع خ ف م ة تختل وق الخاص ة الحق ي حرم ق ف ة الح  أن طبیع

احب         ھ ص ارس علی ق، ومحل یم احب ح الملكیة، حیث إن حق الملكیة یفترض وجود ص

ى                سلطة عل ذه ال ستحیل ممارسة ھ ق وموضوعھ ی احب الح الحق سلطتھ، فإذا اتحد ص

  ).١(لاتجاهالحق، وھو ما ینطبق على الحق في الخصوصیة طبقا لھذا ا

ر لا          :ثالثا ة، أم ق ملكی ھ ح ى أن وق الخاصة عل  یضاف إلى ذلك أن تصویر الحق

ھ        صویر منزل ن ت یوفر الحمایة الكافیة لھذا الحق، فمالك العقار لیس لھ أن یمنع غیره م

ول    –من الخارج، والقول بأن الحق في الصورة حق ملكیة من مستتبعاتھ    ح الق و ص  - ل

  ).٢(ص أن یمنع غیره من تصویرهألا یكون في مقدور الشخ

  
  الفرع الثاني

  الحق في حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الشخصية
ي  الحق إلى أن البعض ذھب فقد الأول، الإتجاه إلى الموجھة للإنتقادات  نظرا  ف

  .الإنسان لصفة الملازمة الشخصیة الحقوق من حقا یعد الخاصة الحیاة

د       حیث یتجھ أصحاب ھذا الرأي إلى تكی       ھ واح ى أن صوصیة عل ي الخ ق ف یف الح

سان      صفة الإن ة ل وق الملازم ن الحق ون     )٣(م ي یك صیة، الت وق الشخ ن الحق ھ م ، أي أن

                                                             
 إن المال اسم لما ھو مخلوق لإقامة مصالحنا بھ، مما ھو« : ویعبر الفقھ الإسلامي عن ذلك بقولھ )١(

: غیرنا فأما الآدمي خلق مالكا للمال، وبین كونھ مالا وبین كونھ مالكا للمال منافاة ، أنظر
 .، في نقاشھ حول مدى جواز بیع لبن الآدمیة٥/١٢٥السرخسي، المبسوط 

 .٢٧٣ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق ، ص/ د )٢(
 .٤٠٠آدم عبد البدیع آدم، مرجع سابق، ص/ د )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

صیقة       وق الل ن الحق ھ م سانیة، أي أن صیة الإن ة للشخ ر المكون وعھا العناص موض

  ).١(بالشخصیة الإنسانیة

 قانوني، الآخر و طبیعي أحدھما عنصرین في للإنسان الشخصي الكیان یتجسد و

ي    صر الطبیع ا العن ل  أم ي  فیتمث سان  شخص  ف ن  الإن ة  م ضویة  الناحی سیة  و الع  و النف

 القانون، یقررھا التي و بشخصیتھ اللصیقة الحقوق في القانوني یبدو العنصر و العقلیة،

  .)٢(الخصوصیة في الحق و الإعتبار، و الشرف في والحق والصورة، الإسم، في كالحق

ق، وھو   ونرى أن ھذا الاتجاه    یھدف إلى توسیع نطاق الحمایة القانونیة لھذا الح

داء،    اتجاه محمود، تبرز میزتھ في أن المضرور یستطیع اللجوء إلى القضاء لوقف الاعت

  .   ولا یلزمھ إثبات عنصري الخطأ أو الضرر، أو علاقة السببیة

صوصیة  في بالحق الإعتراف  و اره  الخ ن  باعتب وق  م صیة  حق دم  الشخ زة  یق  می

ى  الإعتداء بمجرد للقضاء یلجأ أن یستطیع فالمعتدى علیھ ھامة ق  عل ب  الح اذ  لیطل  إتخ

ن  و الضرر، و الخطأ عنصري بإثبات یلزم لا و منعھ، لوقفھ أو اللازمة الإجراءات م  م  ث

سؤولیة  في العامة للقواعد تركناھا لو مما فعالیة قوة و أكثر القانونیة الحمایة تكون  الم

داء  بعد أي اللاحقة للحق الحمایة إلا توفر لا التي المدنیة ھ  الإعت د  و علی ضرر،  تول  و ال

 القویة الحمایة لكن و للضرر، أثر محو كل في دائما الفعلیة الناحیة من یفلح لا التعویض

  ).٣(الخصوصیة  على الإعتداء من الوقایة طریق عن تكون

                                                             
(1)Mayser .P.,(la protection de la vie privée par le droit protection du 

secret de la vie privée), Economica PUAM.3e édition 1995.p.148. 
 ١٠٣عاقلى فضیلة ،المرجع السابق ،ص/ أ )٢(
 .المرجع السابق، ذات الإشارة )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٣١

ا  ز  كم رة  تتمی وق  فك صیة  حق ا  الشخ وفر  بأنھ ة  ت شخص  ةالقانونی  الحمای    لل

ھ  حرمة في حقھ إحترام الكافة من یستلزم أن الشخص الكافة فیستطیع مواجھة في  حیات

  .بھا یتعلق ما نشر عدم و علیھا التجسس أو عنھا  التحري بعدم الخاصة

ي                 ھ لتوسعھ ف ب بعض الفق ن جان د م دوره للنق د تعرض ب غیر أن ھذا الاتجاه ق

دفع إل   د ی ا ق صیة، مم صیقة بالشخ وق الل ع  الحق وق تتمت ذه الحق ل ھ صور أن مث ى الت

  ).١(بالخصائص المقررة للحقوق المالیة

ل    ن قبی ھ م ى أن اة عل ق الحی ف ح ذي یكیّ ر ال اه الأخی دم أن الاتج ا تق ة م خلاص

ى       الحقوق الشخصیة تترتب علیھ نتائج تنسجم من حیث الأصل مع تكییفھ لھذا الحق عل

ى    ق عل ھ أن یطل ن مع ذي یمك ر ال و، الأم ذا النح وق ھ صائص الحق ائج خ ك النت تل

  ).٢(الخاصة

ویتمیز بھذا الحق جمیع الأشخاص بلا تمییز، لأنھ بكیان الإنسان، فھو حقا ذاتیا       

  ).٣(مطلقا، وحقا عاما في ذات الوقت

                                                             
 .٤٠٠آدم عبد البدیع آدم، مرجع سابق، ص/ د )١(
 الخصائص القانونیة لھذا الحق بالنظر إلیھ من زاویة -أ: اصة للإنسانمن خصائص الحقوق الخ )٢(

   یتسم بالخصوصیة-٤.  یتسم بالسّریة-٣.  حق طبیعي-٢.  ذو طابع سلبي– ١:القانون العام
  : الخصائص القانونیة لھذا الحق بالنظر إلیھ من زاویة القانون الخاص-ب

 مدى قابلیتھ -٤ قابلیتھ للتصرف فیھ -٣ الإنابة فیھ  جواز- ٢ قابلیتھ للانتقال عن طریق المیراث -١
 و ما ٤٣٦آدم عبد البدیع حسین، مرجع سابق، ص / د: انظر في تفصیل ذلك. للانقضاء بالتقادم

 .بعدھا
(3) Mayser .P., op.cit.p. 149. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

ن       د م ة تع وق الخاص را لأن الحق اني، نظ اه الث ي رأي الاتج ى تبن ل إل ذا نمی لھ

ر         ز والتف ابع التمی ا ط م       الحقوق الشخصیة التي لھ س أھ ا تم وق، كونھ اقي الحق ن ب د ع

  .جوانب حیاة الإنسان ألا وھو الجانب الشخصي البحت

ي    ة ف وق الخاص ف الحق ى تعری وف عل ن الوق د م بق، لا ب ا س ى م ساً عل وتأسی

القوانین الوضعیة، حتى یمكن معرفة العناصر التي یمكن أن تدخل في الحقوق الخاصة،     

  .والنظامیةومن ثم یمكن حمایتھا بالسبل الشرعیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

  المبحث الثانى
  ضمانات الحماية الجنائية للحق فى الحياة الخاصة 

  فى النظام السعودى الوطنى
  

وفیر        رت ت ى اق سعودي الت ام ال ي النظ شریعیة ف ضمانات الت دد ال ة (تتع الحمای

سان    ة للإن وق الخاص ة للحق ة      )الجنائی ة العربی ة المملك ض أنظم ي بع ث وردت ف ،حی

سعودیة،  راءات     ال ام الاج ب نظ ى جان م، ال ي للحك ام الأساس ة النظ ك الانظم ل تل ومن قبی

  .الجنائیة 

  
  المطلب الاول

 النظام الأساسي للحكم

تتبع الدسـاتير في حمايتهـا لحقـوق الإنـسان بمـا فيهـا حمايـة حياتـه الخاصـة أحـد 
  :أسلوبين

ة           :الأسلوب الأول صورة مطلق وق ب ك الحق ة تل ي كفال ى   دون الإحا، یتمثل ف ة إل ل

اق                  ن نط د م ة لا یجوز الح ذه الحال ي ھ ا، وف القانون لتنظیمھا وتحدید شروط التمتع بھ

  ).١(تلك الحقوق إلا بنص دستوري مماثل

                                                             
، المجلة حرمة الحیاة الخاصة بین الحمایة الدولیة والشریعة الإسلامیة، مجدي عز الدین یوسف/ د )١(

محرم  ) ١٩( العدد، الریاض، العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المركز العربي للدراسات الأمنیة
 .٥٠ص، ھـ١٤١٦



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

د                      :والأسلوب الثاني ة تحدی رك مھم ام وت دأ ع ق كمب ى الح نص عل ي ال ل ف  یتمث

ق مضمونھ ونطاقھ للقانون المعني، وعندئذٍ یتولى ذلك القانون تنظیم ممارسة ذ   ، لك الح

  .ومنھا المملكة العربیة السعودیة، وھو الأسلوب الذي أخذت بھ معظم دول العالم

وق        والنص على حمایة الحقوق الخاصة في الدستور یعكس القیمة الحقیقیة لحق

ى         ف عل انوني، ولا تتوق ان الق ن الكی الإنسان في المجتمع وتصبح تلك الحقوق، جزءاً م

ة   لطة معین خص أو س الي ، ش سان   وبالت وق الإن سلطة بحق د ال وق  ، تتقی د حق ولا تتقی

  ).١(الإنسان بالسلطة

صورة       ومن منطلق ما تقدم جاء الإعتراف بالحقوق الخاصة للإنسان وحمایتھا ب

صریحة في بعض مواد النظام الأساسي للحكم، على نحو یحفظ للإنسان كرامتھ البشریة 

  . التي یسعى إلى حمایتھا وحجبھا عن الآخرینوخصوصیاتھ

لطتھ      : ( ومن مواد ھذا النظام أنھ   سعودیة س ة ال ة العربی ي المملك یستمد الحكم ف

ة      ة الدول ؛ ) ٢)(من كتاب االله وسنة رسولھ، وھما الحاكمان على ھذا النظام وجمیع أنظم

سع            ة ال ة العربی ة المملك ن أنظم ره م ام وغی ن   ولما كانت أحكام ھذا النظ ستمدة م ودیة م

ولھ  نة رس ریم وس اب االله الك لم (كت ھ وس لى االله علی یان  ) ص صدران الأساس ا الم ، وھم

صوصیات                ة خ ل حمای ھ یكف ام أن ذا النظ صوص ھ ن ن ضح م ھ یت للشریعة الإسلامیة  فإن

                                                             
غیر ، أحمد فتحي سرور، محاضرات في حرمة الحیاة الخاصة في قانون الإجراءات الجنائیة/ د )١(

 ١ص، اسات العلیا بأكادیمیة الشرطةمنشور، ألقیت على طلبة دبلوم العلوم الاجتماعیة بكلیة الدر
 .وما بعدھا

 .من نظام الحكم) ٢٧(المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

ة    ى حمای رص عل ام تح ذا النظ ل ھ راء أص شریعة الغ ا؛ فال ن انتھاكھ ذر م سان ویح الإن

  ).١(اء علیھاخصوصیات الإنسان من اعتد

ة      ذه الحمای د ھ شریعة       (كما جاء فیھ ما یؤك ق ال سان وف وق الإن ة حق ي الدول تحم

  ).٢)(الإسلامیة

مانات    د ض سان، وتع وق الإن ع حق ة جمی شمل حمای ام ی نص ع ذا ال رى أن ھ ون

اء           ا ج ك، وھن الحمایة الجنائیة للحقوق الخاصة للإنسان من أھم حقوق الإنسان دون ش

  .الدولة والأجانب المقیمین على أرضھا على حد سواءالنص شاملاً لمواطني 

شاء               م إن سان، ت وق الإن ن حق دفاع ع ي ال ادة، وإسھاما ف ذه الم نص ھ وإعمالا ل

سان  «جمعیة وطنیة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان تسمى        وق الإن » الجمعیة الوطنیة لحق

نداً لحمای          ون س ي   في المملكة العربیة السعودیة كأول جمعیة من نوعھا لتك واطن ف ة الم

لامیة  شریعة الإس ا ال ا أقرتھ ا كم ھ ومتابعتھ ق بحقوق ا یتعل ة م ا )٣(مراقب ا تنظمھ ، وكم

ب          ھ، ولا ری ب بحق الأنظمة المرعیة، وحمایتھ من المخالفات أو التجاوزات التي قد ترتك

  .أن ضمانات الحمایة الجنائیة للحقوق الخاصة للإنسان ستأخذ حیزاً من اھتمام الجمعیة

                                                             
، منشورات جامعة الإمام ١مصطفى محمد حسین، السیاسة الجنائیة في التشریع الإسلامي، ط/ د )١(

 .١٥،١٤، ص١٩٨٤محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، ، 
 .من نظام الحكم) ٢٧(المادة )٢(
ھـ، ونشر النظام الأساسي لھا ـ الذي یقع في ١٨/١/١٤٢٥أعلن عن إنشاء ھذه الجمعیة بتاریخ  )٣(

ھـ، الموافق ١٩/١/١٤٢٥یوم الأربعاء ) ١٣٠٤٣(عشرین مادة بجریدة الریاض عدد 
ومن أھداف الجمعیة العمل على حمایة حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم . م١٠/٣/٢٠٠٤

لذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة المرعیة وما ورد في الإعلانات والمواثیق بالمملكة ا
الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربیة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة 
بما لا یخالف الشریعة الإسلامیة، والوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذیب، ومن أھم 

 .ا، تلقي الشكاوى والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنساناختصاصاتھ



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

توفر الأمن لجمیع مواطنیھا والمقیمین (یھ أیضا أنھ من واجب الدولة أن   وجاء ف 

ام          ب أحك سھ إلا بموج ھ أو حب د أو توقیف صرفات أح د ت وز تقیی ا، ولا یج ى إقلیمھ عل

  ).١)(النظام

ن         سان الخاصة  م ونرى أن ھذه المادة تؤكد حرص الدولة على حمایة حیاة الإن

صرفات، و  ات والت د الحری ع تقیی لال من الات  خ ي الح بس إلا ف ف أو الح ع التوقی من

  .المستوجبة لذلك، وفقاً لما تقضي بھ الأنظمة المعمول بھا

ھ    ام أن ذا النظ ي ھ اء ف ا ج ر إذن   (كم ا بغی وز دخولھ ا، ولا یج ساكن حرمتھ للم

  ).٢)(صاحبھا، ولا تفتیشھا إلا في الحالات التي یبینھا النظام

ساكن،     إذن     ولا شك أن ھذا النص یكفل حرمة الم شھا إلا ب ا، وتفتی ع دخولھ ویمن

واءا              اكن احت ر الأم ن أكث د م سكن یُع صاحبھا، وفي الحالات الموجبة لذلك؛ نظرا لأن الم

  .لسر الإنسان وخصوصیتھ

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجمیع وسائل التعبیر بالكلمة الطیبة، (كما جاء فیھ   

ة أو    وبأنظمة الدولة، وتسھم في تثقیف الأمة ودعم وحدتھ    ى الفتن ؤدي إل ا، ویحظر ما ی

ھ،       سان وحقوق الانقسام أو یمس بأمن الدولة وعلاقاتھا العامة، أو یسيء إلى كرامة الإن

  ).٣)(وتبین الأنظمة كیفیة ذلك

زام    ى الت شر إل لام والن ائل الإع ھ وس نظم یوج نص أن الم ذا ال ن ھ ا م ضح لن یت

ا   المبادئ الإسلامیة في كافة ما تقوم بھ من أعمال، و     شر م من ضمن تلك المبادئ عدم ن

                                                             
 .من نظام الحكم) ٣٦(المادة )١(
 .من نظام الحكم) ٣٧(المادة )٢(
 .من نظام الحكم) ٣٩(المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

ى    نظم عل رص الم دى ح رز م ذي یب ر ال ھ، الأم سان وحقوق ة الإن ى كرام سيء إل   ی

رة شرعا              ھ المعتب ى كرامت دوره عل ؤثر ب شر وی د ین ا ق سان، مم صوصیات الإن حمایة خ

  .ونظاما

صوصیات    ة خ ى حمای د عل ي التأكی راحة ف ر ص ام أكث صوص النظ اءت ن د ج وق

ة     (ن الانتھاك، أن  الإنسان وصیانتھا م   ابرات الھاتفی ة والمخ ة والبریدی المراسلات البرقی

لاع     ا، أو الإط صادرتھا، أو تأخیرھ وز م صونة، ولا یج صال م ائل الات ن وس ا م وغیرھ

  ).١)(علیھا، أو الاستماع إلیھا إلا في الحالات التي یبینھا النظام

صو             سان وخ ة أدق أسرار الإن صیاتھ ألا ھذا النص ركز وبشكلٍ خاص على حمای

ا          ن خلالھ وح م ي یب صال الت ائل الات ن وس ا م ھ، وغیرھ لاتھ، ومخابرات ي مراس وھ

صال       ائل الات ن وس ستجد م ا سی وجي وم ور التكنول نظم التط دارك الم د ت راره، وق بأس

  .المستقبلیة، مثل البرید الإلكتروني، وخلافھ

لا         ى المراس لاع عل ر الإط نظم حظ ادة أن الم ذه الم لال ھ ن خ د م ذلك نج ت وك

سجیل      صنت أو الت ر الت ا حظ ا، كم صادرتھا، أو تأخیرھ ا، أو م ع أنواعھ ة بجمی الخاص

للاتصالات الھاتفیة إلا ما تقتضیھ الضرورة، وفي حالات استثنائیة سیأتي الحدیث عنھا       

  .لاحقا

  

  

  

                                                             
 .من نظام الحكم) ٤٠(المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

  المطلب الثاني
  ضمانات الحماية الجنائية في  نظام الإجراءات الجزائية

لحكم في المملكة العربیة السعودیة قد اھتم على نحو ما إذا كان النظام الأساسي ل

راءات          ام الإج إن نظ سان، ف ة للإن وق الخاص ة للحق ة الجنائی ضمانات الحمای بق ب س

ضع           صیلا ی اه تف صلا إی م، ومف الجزائیة قد صدر مؤكدا ما ورد في النظام الأساسي للحك

وق ا      ي حق ي     المملكة العربیة السعودیة في طلیعة الدول التي تحم ھ ف ا حق سان، ومنھ لإن

  .حیث تضمن العدید من النصوص. حیاتھ الخاصة

یر            سن س اً بح وانین ارتباط ة والق ق الأنظم ن أوث ویرى بعض الفقھ ھذا النظام م

فھو یضمن المبادئ الأساسیة والقواعد الجوھریة التي تشكل صرحاً یھدف إلى      ، العدالة

 أو تدخل فیھا، ولھذا النظام أو ضمان الحقوق والحریات الفردیة في مواجھة أي تعسف      

ة  ة مزدوج انون طبیع ب    : الق ن جان ضائي م یم الق وانین التنظ ن ق ر م و یعتب ن ، فھ وم

  ).١(القوانین المنظمة للحریة الشخصیة من جانب آخر

واقي لأدق        سیاج ال ة ال ام بمثاب ذا النظ صوص ھ ھ ن اءت ب ا ج ك بم ل ذل   ودلی

ي مر    سان، ألا وھ ة للإن وق الخاص یل الحق ى    تفاص ص عل ث ن ھ، حی لاتھ ومحادثات اس

رر أن    رین فق ل الآخ ن تطف ا م ة   (حمایتھ ات الھاتفی ة والمحادث ة والبرقی ائل البریدی للرس

سبب      أمر م وغیرھا من وسائل الاتصال حرمة، فلا یجوز الإطلاع علیھا أو مراقبتھا إلا ب

  ).٢)(ولمدة محدودة، وفقاً لما ینص علیھ ھذا النظام

                                                             
  .٤٥٩خلیل ممدوح بحر، مرجع سابق، ص/ د )١(
 .نظام الإجراءات الجزائیةمن ) ٥٥(المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

ع نص یقط ذا ال رى أن ھ ات ون ة والمحادث ة والبرقی ائل البریدی ة الرس  بحرم

لاع أو      واز الإط دم ج ع بع ا یقط صال، كم ائل الات ن وس ستجد م ا ی ا مم ة وغیرھ الھاتفی

ا           د أحاطھ تثنائیة ق المراقبة أو التنصت إلا في أحوال استثنائیة، وحتى ھذه الحالات الاس

دة   دد الم سبب، ومح ر م ود أم ي وج ل ف ود تتمث ضمانات وقی نظم ب ن الم ك م ر ذل ، وغی

  .الضوابط المعمول بھا في مثل ھذه الحالات

ة                 ة الجنائی فاء الحمای ى إض نظم عل دو واضحا حرص الم بق یب ا س ومن خلال م

ة،            ة والبریدی على كل ما یتعلق بخصوصیة الإنسان، وبخاصة أسراره ومراسلاتھ البرقی

ن أي  ومحادثاتھ الشخصیة والھاتفیة عبر الھاتف وغیره من وسائل الاتصال         ،لحمایتھ م

  . ضرر مادي أو معنوي قد یلحق بھ من انتھاك حقوقھ الخاصة



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

  هــالخاتم
  

   :نتطرق الى العديد من النتائج التى استخلصناها من الدراسة والتى تتمثل فى

             ،ة ة عام بغة اجتماعی إن الحق في الحیاة الخاصة وإن كان حقا فردیا، إلا أن لھ ص

ق   رد وح ق للف ین، ح ق ذو وجھ و ح رد    فھ وز للف ھ لا یج ي أن ا یعن ع، مم  للمجتم

 .التنازل عن الحمایة الجنائیة لھذا الحق

       ة ا نتیج لاع علیھ ا والإط اك حرمتھ دده بانتھ ة مھ سان الخاص اة الإن بحت حی أص

 للتطور العلمي والتكنولوجي

  یجرم المنظم السعودى   اى اعتداء على الحق فى الحیاة الخاصة. 

   سعودى    إن الضمانات التي یحظى بھا ام ال ى النظ حق الإنسان في الحیاة الخاصة ف

ة     راءات الجزائی ام الاج م ، ونظ ى للحك ام الاساس و النظ ي ھ صدرھا الأساس م

 السعودى  

     ب ة جوان ة لكاف ة الجنائی مانات الحمای سعودیة ض ة ال ة العربی ة المملك ل أنظم تكف

 .ومظاھر الحیاة الخاصة للإنسان، سواء أكان مواطنا أم أجنبیا

  بالنسبة للتوصيات التى نوصى بها المنظم السعودى فتتمثل فى اما 

ا     - تم إحاطتھ ث ی ا، بحی م جوانبھ سان وأھ ة للإن اة الخاص وم الحی د مفھ ضرورة تحدی

رار        ن أس ھ م ا تحتوی ى م لاع عل ا أو الإط داء علیھ ع الاعت ة لمن ضمانات اللازم بال

 .خاصة



 

 

 

 

 

 ٦٤١

ي ظل     تفرید المزید من الضمانات الموضوعیة والإجرائیة للحی      - سان ف اة الخاصة للإن

ة    ى حرم ورة عل ھ خط د جوانب شكل بأح بح ی ذي أص وجي ال ي والتكنول ور العلم التط

 .الحیاة الخاصة للإنسان

ق                    - ین ح اة الخاصة وب ى الحی ق ف ین الح ة ب ق الموازن سعودي تحقی مطالبة المنظم ال

 .الإنسان في الخصوصیة

أنھا تعر   - ن ش ي م ة الت ة والاجتماعی دوات العلمی د الن الحق  عق راد ب ف الأف   ی

ة                ن ناحی ة ، وم ن ناحی ذا م رد آخر ھ اة ف ى حی رد عل دي ف ع تع صوصیة، لمن في الخ

سلطات               ة ال ي مواجھ صوصیة ف ي الخ م ف ة بحقھ ى درای راد عل أخرى حتى یكون الأف

 .العامة

ة أي       - صوصیة ومراقب ي الخ سان ف العمل على إنشاء لجان متخصصة لحمایة حق الإن

اة الخاصة          انتھاكات لھا، وسد الثغرا    ة الحی ى حرم دي عل ا التع ن خلالھ م م ي ت ت الت

 .للإنسان

  

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

  قائمة المراجع
  

ًاولا
  الكتب العامة والمتخصصة-
 ي   / د ة ف اة الخاص ي الحی ق ف ة الح ة لحمای ة عام و نظری سان، نح د ح د محم أحم

راد    ة والأف ین الدول ة ب ة (العلاق ة مقارن ة،   )دراس ضة العربی دون ط، دار النھ ، ب

  ٢٠٠١القاھرة،

 اة الخاصة      / د صوصیة    (حسام الدین الأھواني، الحق في احترام الحی ي الخ ق ف الح

  ١٩٧٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١، ط)دراسة مقارنة

 ة    / أ اة الخاص ة الحی ى حرم ق ف ة للح ة القانونی ضیلة ، الحمای اقلى ف ة "ع دراس

ة   ة الاخوة         " مقارن وق بجامع ة الحق ى كلی ة ال وراه مقدم الة دكت ورى  ، رس –منت

    ٢٠١٢-٢٠١١قسنطینة ،الجزائر ،سنة 

 دون ط، دار      / د ة، ب اة الخاص ي الحی ق ف اق الح د، نط رحمن محم د ال ود عب محم

  .١٩٩٤النھضة العربیة، القاھرة، 

 ة  (ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي     / د ، )دراسة مقارن

  ٢٠١١بدون ط، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 لامي، ط       /د شریع الإس ي الت ة ف سیاسة الجنائی سین، ال د ح صطفى محم ، ١ م

سعودیة، ،          ة ال ة العربی لامیة، المملك منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإس

١٩٨٤  

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

ًثانيا
     رسائل الماجستير والدكتوراه-

 الة       / د ة، رس راءات الجنائی انون الإج ي ق بطلان ف ة ال رور، نظری ي س د فتح أحم

 ١٩٥٤ الحقوق، جامعة القاھرة، دكتوراھـ كلیة

 ا       / د ي یكفلھ ة الت آدم عبد البدیع آدم، الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمای

 ٢٠٠٠لھ القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،

ًثالثا
   منشورات ودوريات ومجلات علمية -

 انون الإجراءات    أحمد فتحي سرور، محاضرات في حرمة الحیاة الخاص       / د ي ق ة ف

ات          ، الجنائیة ة الدراس ة بكلی غیر منشور، ألقیت على طلبة دبلوم العلوم الاجتماعی

  العلیا بأكادیمیة الشرطة

 ضایا      / د ة إدارة ق ة، مجل اة الخاص ة للحی ة القانونی اب الأزرق، الحمای د الوھ عب

 ١٩٩٥یولیو ـ سبتمبر ) ٣( الحكومة، العدد
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 ٦٤٤
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